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  ملخص: 

 نكا  ولئن ،القانوني والحكم القانوني الفرض من كل  هما أساسيين، شقين من العموم على القانونية القاعدة تتشكل
 لتوجيه،ا بين ما يتنوع ادةع والذي وغيرها، والأحداث الظواهر مجمل على يبسط أن يجب الذي المشرع قرار هو الحكم

 مختلف في المجتمع لتوجيه لمنتهجةا التشريعية السياسة أهداف بحسب الأحكام، من وغيرها والإعفاء، والإخضاع، والتقويم،
 يرغ هو وما ه،وتراكم تحقيقه نبغيوي مرغوب هو ما الآثار من فيها والتي مساره، أزمنة مختلف عبر العامة، الحياة نواحي

 يمثل أنه بحكم ولية،والأ العلمية ادتهوم القانون في الأساسي الشق هو عادة القانوني، الفرض أن إلا مجابهته، وينبغي مرغوب
 لم ما وناتهاومك وهرها،ج وتعريف مجالها ويحدد المشرع يستقيها أن يمكن لا والتي للقانون، الإفتراضية والأحداث الوقائع مجمل
 .ذلك من يمكنه ما علم إلى يستند

 إدارةو  عليها ئمةالقا أجهزة نظيموت وتحصيلها الضرائب فرض في المشرع وسيلة هي التي الضريبية القانونية والقاعدة
 هاأهم بالطبعو  المتنوع، لقانونيا فرضها تكوين من تمكنها التي والأخلاق العلوم من العديد إلى كبير  بشكل تحتاج ذلك،
 ئيالجبا أساسهو  وعائها تحديد أن ريتصو  فلا وعاء، من مقتطع مال هي المطاف نهاية في الضريبة أن طالما الإقتصاد، قواعد
 البعد أثر على المداخلة هذه لخلا من الضوء نسلط أن رأينا لذلك وأهدافها، مبادئها على فضلا ذلك، عن أغلبه في يخرج

 .الجزائري القانون في الضريبية القانونية للقاعدة الأولية العلمية المادة تكوين في الاقتصادي
 .لضريبةل القانوني الفرض ضمن الاقتصاد واعدق - القانونية القاعدة - أهدافها و مبادئها الضريبة: كلمات مفتاحية

Abstract: (Do not exceed 150 words) 

The legal base in general consists of two main parts, which are both the legal imposition 

and the legal ruling. Although the ruling is the decision of the legislator, which must 

simplify the totality of phenomena, events and others, which usually varies between 

guidance, evaluation, subjugation, exemption, and other provisions, According to the 

objectives of the legislative policy adopted to guide society in various aspects of public 

life, through the various times of its course, in which there are effects that are desirable 

and should be achieved and accumulated, and what is undesirable and should be 

confronted. , by virtue of the fact that it represents the totality of the hypothetical facts 
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and events of the law, which the legislator cannot derive, determine its scope and define 

its essence, and its components unless it is based on the knowledge of what enables it to 

do so. And the tax legal base, which is the legislator’s means in imposing and collecting 

taxes, organizing and managing the bodies based on them, greatly needs many sciences 

and ethics that enable it to form its various legal impositions, and of course the most 

important of them are the rules of the economy, as long as the tax in the end is money 

cut from a pot. , it cannot be imagined that defining its tax base and its tax base mostly 

depart from that, as well as its principles and objectives, so we saw that we shed light 

through this intervention on the impact of the economic dimension in the formation of 

the primary scientific material for the tax legal base in Algerian law. 

Keywords: Tax principles and objectives - the legal base - the rules of the economy 

within the legal imposition of the tax. 

 
 مقدمة:. 

وباعتبار  خص،لى وجه الية عمن أهم أدوات السياسة الاقتصادية على وجه الخصوص والسياسة الما تعتبر الضريبة
قاعدة  فلا يمكن وضع ا،يمها فنيوتنظ الضريبة اقتطاعا ماليا فوجب الاعتماد على المبادئ الاقتصادية والمالية في تكوينها

ن تشكيل بداية م ،لمكلفربطها با ساليبة في تأسيس تقنياتها وأقانونية ضريبية دون بعد اقتصادي فهو مادتها العلمية الأولي
 وعائها وأساسه الجبائي، فضلا على مبادئها وأهدافها وصولا إلى طرق تحصيلها.

ا بين مسد العلاقة تجشكالية إعبر  يبية،وعليه سنرى من خلال هذه المداخلة أثار البعد الاقتصادي في القاعدة القانونية الضر 
 اد ومفرداته والقانون وذلك تماشيا والإشكال هذا الملتقى الدولي.علم الاقتص

 إشكالية الدراسة وفرضياتها:

 :من خلال التوطئة السابقة للموضوع يمكن طرح الإشكالية التالية

 ما أثر البعد الإقتصادي في تكوين القاعدة القانونية الضريبية في الجزائر؟

 بافتراض ما يلي: وكإجابة أولية على هذه التساؤلات نقوم
ضريبة الفي مبادئ  ،ابهلمتعلقة انونية كمادة أولية أساسية للقاعدة القاالبعد الاقتصادي للضريبة   : يتجلىالفرضية الأولى

 ؛افها ومبادئ فرضها والإعفاء منهاوأهد
ا وأساسه الجبائي، حيث ير في وعائهبشكل واسع وكب : تظهر ملامح البعد الاقتصادي في القاعدة الضريبيةالفرضية الثانية

 أن طبيعة هذا الوعاء إنما هو مادة اقتصادية؛
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، ويبرز بالدين الضريبي ة الوفاءعملي : يرتبط تحصيل الضريبية بمبادئ أغلبها متعلق بالاقتصاد النقدي فيالفرضية الثالثة
 بعدها الاقتصادي باستخدام مؤشرات قياس فعالية الضريبة.

 لدراسة إلى:تهدف هذه اأهداف الدراسة: 
د كدا تبيان البعو أهدافها لضريبة و ابيان مجالات التلاقي المعرفي بين القانون وقواعد الاقتصاد وتجلياته في مبادئ  -

 الاقتصادي لمبادئ فرضها والإعفاء منها؛
 للوعاء انونيساس القية في الأإظهار ملامح البعد الاقتصادي في القاعدة الضريبية ومدى تدخل القاعدة الاقتصاد -

 الضريبي والحفاظ عليه؛
ن م،بيةالية الضريياس الفعؤشرات لقمباستخدام  ،إبراز البعد التقني والاقتصادي في مدى نجاعة سياسة التحصيل الضريبي -

 خلال التوفيق بين القواعد القانونية والمبادئ الاقتصادية.

ل التعرض من خلا ،لتحليليدام المنهج الوصفي ااستخيتم  ،: للإجابة على إشكالية وفرضية الدراسةمنهج الدراسة
مبادئها  في ،ةالاقتصادي ادهاوأبع بيةة الضريالتلاقي المعرفي بين القانون وقواعد الاقتصاد في القاعدة القانوني ومظاهر لتجليات
 .لهاتحصيعملية في  ،في وعائها وأساسه الجبائي ،مبادئ فرضها والإعفاء منهافي  وأهدافها،

لبعد ا أثرتتجلى  (:افاء منها والإعمبادئ الضريبة وأهدافها ومبادئ فرضهالقاعدة الضريبية)الإقتصادي في  البعد .2
لنقاط فيما نرى هذه او لي، الاقتصادي في مبادئ وأهداف الضريبية وكدا مبادئ فرضها والإعفاء منها بشكل واضح وج

 يلي:

 :في مبادئ الضريبة وأهدافها2-1

لى إصبو في مجملها تف معينة أهدا دئ أغلبها متعلقة بالجانب المالي والنقدي، كما تهدف إلى تحقيقترتبط الضريبية بمبا
 يما يلي:فورد ذلك ، وسنتحقيق الرفاه الاقتصادي الذي ينعكس بدوره على الحياة السياسية والاجتماعية للدولة

 :1بادئ الضريبية فيما يليالمتنحصر  -مبادئ الضريبة -أ

ن ق عن طريق مبدأيا، وتتحقمج وفقهتعتبر العدالة ركن أساسي من أركان الضريبة، بحيث يجب أن يخطط ويبر  العدالة:-1أ/
لمبدأ الثاني، مختلفة، أما ا فة أحكاممختل أولهما معالجة الأوضاع المتشابهة بنفس الأحكام القانونية، وبالمقابل تقتضي أوضاعا

 .المساواة الحسابية لاسب قدرة الشخص، وهو الاستناد إلى المساواة في التضحية أي بح

وهذا يعني أن الأشخاص التي تنتفع وبشكل مباشر ومختلف عن الغير هم المسئولون أولا على دفع  مبدأ الانتفاع: -2أ/
يكون هنا وكأننا أمام تقابل المنافع حيث  الضريبة، نظير النفقات بذلت وتبذل في مستويات التنمية التي أنجزتها الدولة،

 .فرض ضريبة تطهير بمستوى أعلى على المصانع والأنشطة التي تلطخ أكثر الشوارع مقارنة بالمساكن لبعوض،مث
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لذي نتاج الإضافي اساسا من الإبالضريبة قدرة على دفعها، تنبع أ المكلفيعني أن  وهذا المبدأ القدرة على الدفع: -3أ/
دئية، تقنية وامل تقنية ومبط بعدة عيرتب ية له، وهذا المبدأ الحديث إنمايحققه، ولا تتعداه إلى الإنقاص من القدرة الرأسمال

، لأن عاء لا يدر دخلابة على و رض ضريأما من حيث المبـــدأ فمن غير المعقول أن تف تتعلـــق بالضغط الضريبي على الممول،
 هذا فيه تآكل لهذا الوعاء.

ا الجبائية، أسسهو شئة، واقعتها المنو ، اختيارها، من حيث يبةالضر  وضع جوهروهذه القاعدة هي  قاعدة اليقين: -4أ/
 رها، استحقاقها، تحصيلها، وبالمقابل توضيح النص المتعلق بكل ذلك.امقدو نسبها، و 

 يثحيبة من المكلف، الغ الضر ي أن تراعي السياسة الضريبية متى يتم تحصيل مبوهذه القاعدة تقتض قاعدة الملائمة: -5أ/
وتتجلى هذه  ر الطرق،بة بأيسالضري بتسديدمناسبة وملائمة للمكلف، وتسمح يجب أن تكون وتحصيلها  هاتواريخ استحقاق

ريبة الية، كما أن ضلسنة الماية االقاعدة في النصوص الضريبية، فاستحقاق ضريبة أرباح الشركات مثلا إنما تكون بعد نه
 المرتبات والأجور تكون عند دفع هذا الوعاء.

ن يكلف أكثر من ن شأنه أملفة ممكنة، فإذا كان التحصيل بقدرة تحصيل الضريبة بأقل تك وتتعلق لإقتصاد:قاعدة ا -6أ/
،  طرقة عدمد على يعتريبي المشرع الضنجد أن  لتفادي التكلفةو  ،عنهاحصيلة الضريبة، فهنا من الأفضل الاستغناء 

 مثلا. الاقتطاع من المصدرك

 تحمل العبء المالي، والانتفاع كالعدالة في الاقتصادية، العمليات نطاق عن تخرج لا فان مبادئ الضريبة القول، وخلاصة
 ،اليقين في تكوين مادتها الاقتصاديةلى إبالإضافة  وحماية الأوعية الضريبية من التآكل، ،القدرة على الدفعو  بنفقات التنمية،

 اقتصادي، بعد ذات بادئ الضريبةما يدل أن ذكل ه لها،مبدأ الاقتصاد في تكلفة تحصي اذوك والملائمة في تاريخ تحصيلها،
 :التالي النحو على ادية،الاقتص الأسس واستنادها على الضريبية ومدى محافظتها أهداف على تعرفلل الآن وسنتطرق

ة دولة العمومية للالميزاني على مبالغ مالية لتمويل لا تهدف قاعدة الضريبة فقط لتحقيق الحصول أهداف الضريبية: -ب
نها تهدف إلى أكلمة أي  المعنى امفقط كما كان الاعتقاد السائد كلاسيكيا بل تعدت ذلك وأصبحت قاعدة توجيهية بتم

 :2تحقيق أهداف أخرى نوردها اختصارا وبالتركيز على الأهداف الاقتصادية فيما يلي

لموارد العامة اد مالي من مور ف لتحقيق تهدلضريبة، فهي قاعدة الدور الأساسي لويعتبر هذا االأهداف المالية:  -1/ب
ونتها ازن المالي لمر ائل التو هم وسللدولة، وتدخل ضمن ميزانيتها، وهدفها تغطية النفقات العمومية للدولة، وتعتبر من أ

لق لخ يد الماليين فية فعالة ك أدا، ونجد ذلك في عامل فرضها والإعفاء منها في هيكلها ونسبها وهكذا، فهي بذلوحركتيها
 التوازن الاقتصادي بصفة عامة.
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توى الاقتصاد اضحة على مسو ة أداة فعالـــة لإحـــداث تأثيرات يالضريبالقاعدة  أصبحت الأهداف الاقتصادية: -2/ب
قق التفضيل تحوسائلها و بها، ونس الضريبة فوظيفتها عن طريق توجيه هيكل الكلي وعلى مستوى وحدات الاقتصاد الجزئي،

ي ى المستوى الكلكذا، وعلر، وهنتجات المحلية، تحد من حجم الاستهلاك، تشجع الاستثمار، وتوجه الادخاللصناعات والم
لضـريبي خرى، فالنظام اكلية الأت التضبط استقرار المستوى العام للأسعار، تقلل وتعالج نسب التضخم، وتوازن بين المستويا

ن شأنه موخارجيا، مما  ة داخليانافسيا ويستند عليها في وضع ضرائب تالجيد ينفذ إلى الاقتصاديات الدولية، ويأخذ مؤشراته
مار في الأموال لاستث سعا لجلبلا وال تنافسيته في السوق الخارجية، كما أنه يوفر مجايسهتتكلفة المنتج الوطني، و  تقليل

 3الداخل، ويكبح أي محاولة لتهريبها إلى الخارج.
نها أن فرض ملضريبية، االقاعدة ديد من الأهداف الإجتماعية التي تستهدفها تمع العتجالأهداف الاجتماعية:  -3/ب

يث نجد أن معظم ح تمع،ات المجالضريبة بشكل مميز وعلى أساس المساواة في التضحية من شأنه أن يقلل الفوارق بين فئ
 عتبار الأشخاصباة، سواء يليفضالتشريعات الضريبية تقرر مستوى معين من المعيشة لا تلحقه الضريبة كما تضع ضرائب ت

ما اجتماعيا تضع وتمول نظا لية التيالما مع السياسة التكاملوظروفهم، أو باعتبار المناطق وقلة تنميتها وفقرها، إلا أنه يجب 
 معينا، والسياسة الاقتصادية، والتنمية.

 في مبادئ فرض الضريبة والإعفاء منها: 2.2

 سنحـــاول أساسها الضريبة، ترتكز وتفرض على اقتصادية مادة هي وأهدافهامبادئ الضريبة  أن كيف رأينا بعدما
 صادياقت دبعك  والإعفاء منها،لقانوني افرضها  الضريبة في مبادئ توجه المادة الاقتصادية أن كيف الاتجاه، نفس في ودائمـــا

 التالي: النحو على للضريبة،

 يما يلي:فأهمها  نوجزة وفقا للأسس وعناصر معينة يتم فرض الضريب  ض الضريبة:أسس ومرتكزات فر  - أ

ل كتوافق مع قدرات  تغ مالية يم مبالوتتم هده المساهمة عن طريق مشاركة الأفراد في تقد المساهمة في دعم الدولة: -1أ/
 رفع نسبة الإيرادات المالية لخزينة الدولة. بهدفمنهم، 

 إدراج أحكامه فيفروضة و ائب المة الدفع الخاصة بكل نوع من الضر على الدولة تحديد قيم ثبات قيمة كلِ ضريبة: -2أ/
 قانون المالية استنادا لمبدأ القانونية.

دفع لتي تساهم في اللمريحة الطُّرق ا: يجب أن تكون طريقة الاستيفاء من ااختيار أفضل الوسائل لتحصيل الضريبة -3أ/
 .بسهولة، كما يجب تحديد وقت محدد لسداد قيمة الضرائب

ب لذلك يج ،ي الدخلثل محدودمالأفراد  أي يجب مُراعاة القدرات المالية عند تقدير الوضع المالي العام للمجتمع: -4أ/
 أن يكون تأثير الضريبة بسيطاً على دخل الأفراد.

يما فد بعضها ها، نور ملية فرضعة في بالإضافة إلى الأسس التي ذكرناها هناك جملة من المرتكزات التي تستند إليها الضريب
 4يلي:

 :لتوليف المناسب بين أدوات فرض الضريبةا -5أ/
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رض حتى لا تتعا قتصادية،، النقدية، الاالضريبية، المالية المرتبطة، مختلف أهداف السياسات التنسيق والتوليف بين -•
 القرارات تبعا لعدم تنسيق الأهداف وصقلها في اتجاه واحد.

قيقها بسلاسة لتالي تحارض بينها وباداف، فترتيبها يؤدي بالضرورة إلى إزالة أي تعترتيب الأولويات بخصوص الأه -•
 ومرونة أكبر.

شر رتبط وبشكل مبايفروض أن لأداء من المالأداء الضريبي، ترتكز كذلك الضريبة على قدرة الأداء الضريبي، فإن كان ا -•
ات تضبط ذلك محددليوضع  الضروري الفعلي، يجب أنبفائض الاقتصاد، المنعكس على فائض دخل الفرد عن الاستهلاك 

غش والتهرب ة الكاذبة، والالجبائي صريحاتمع مراعاة المتغيرات الأخرى كالت باقي المتغيرات مثل العادات والتقاليد والأعراف،
 الضريبي.

همتها في ميزانية كمسا ،لاقتصاديةا القواعد ترتكز بالأساس على فان أسس ومرتكزات فرض الضريبة القول، وخلاصة
 أدوات فة المناسبة بين التوليلوصول إلىبالإضافة إلى ا واختيار أفضل الوسائل في تحصيلها، ،وتحديد قيمتها المالية ،الدولة

 إلى البعد الاقتصادي الآن رقوسنتط بعد اقتصادي بامتياز، تأطير الفرض القانوني للضريبة ذوكل هدا يدل أن  فرضها،
 :التالي النحو على وذلك والتخفيضات،عفاءات لنظام الإ

 ات والتخفيضات الضريبية:الإعفاء -ب

لإعفاءات والتخفيضات كمظهر امن خلال نظام  الاقتصادية، المادة توجه الضريبة أن كيف لك معرفة،ذكهنا   سنحـــاول
 التالي:فق و  من مظاهر البعد الاقتصادي،

أخرى  ا يكون لفائدةلتنازل إنمانازل عليها من مورد الضريبة، وهذا ن تتهي الحصة التي يمكن للدولة أ الإعفاءات:  -1/ب
د ضمان لناشئة وهذا قصصناعات ار والأو بمقابل، فقد يكون المقابل ربحا معتبرا للضريبة في حالة الإعفاءات على الاستثما

 اف الاجتماعية،لة الأهد حافيل نموها وبالتالي ضمان مورد مستقبلي للضريبة، كما قد تكون هذه الإعفاءات بدون مقاب
 وتكون الإعفاءات إما بشكل دائم أو مؤقت.

الاستثمار،  ظام تجديدنسيلتين، الأولى، تتمثل في نظام الإهتلاك، وهو و وتتلخـص في  التخفيضات الضريبية:  -2ب/
أن تترك  ب على المؤسسةتقني، ويجاع اللاك، وعامل التغير في الإبدتفالحاصل أن الطاقة الإنتاجية المادية تخضع لعامل الإه

اني، فهـو خفيض الثا التمخصصات سنوية لتجديد طاقتها، وهذه المخصصات ستكون محل استبعاد من أسس الضريبة، أم
نفصل للسنة ا بشكل مع ربحهلا يمكن للمؤسسة أن تعزل خسارتها للسنة الماضية مقابل أن تخض حيثتحويل الخسائـر، 

الضريبة و ناصر النتيجة، نصر من علها عارة الماضية جزء من تكاليف السنة الحالية ويجب تداركها، وجعالحالية، بل تبقى الخس
 5تأخذ هذا بداهة
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ا لف التي تزيد كمالية للمكإن الضريبة تفرض على الطاقة الملتخفيض الجزئي والكلي للضريبة في حالة العجز: ا -3/ب
، الوضعية ضريبة د في هذها الفر فمن غير المعقول، أن يأخذ من هذ مالي، رأينا على حاجته، وقد يتعرض المكلف إلى عجز

وما يليها من قانون الإجراءات  92ونرى ذلك بوضوح ضمن أحكام المواد والمؤدين لالتزاماتهم الضريبية، خاصة حسن النية
أو  ،ة قانوناة المفروضفاء من الضريبع( على أنه: "يجوز للمكلفين بالضـــريبة أن يلتمسوا الإ93الجبائية، حيث تنص المادة)

 ."لخزينةزاء اإالتي تضعهم في حالة عجز على إبراء ذمتهم  ،التخفيف منها في حالة عوز أو ضيق الحال

الجبائي، وهي  التحصيــل لقد احدث المشرع وسيلة جديدة من وسائل تسهيللمصالحة على الغرامات الضريبية: ا -4/ب
نه:" أادة على ة الأولى من هذه المحيث تنص الفقر  مكرر( من قانون الإجراءات الجبائية، 93) تلك الواردة ضمـــن المادة

 ...يبيةالزيادات الضر  بائية أوت الجيمكن الإدارة، بصيغة تعاقدية، قبول طلب المكلف بالضريبة الرامي إلى تخفيف الغراما

 .بطة بها"المرت هذا التخفيض أو الحقوقمن اجل إعادة النظر في الغرامات والعقوبات التي كانت موضوع 

ين دالسنوية، وأنه  همها مبدألأصل أن الديـن الضريبي هو محكوم بالعديد من الضوابط، أا تقسيط أو تأجيل الدين: -5/ب
ذلك ك، ثم أخذت بها  المدنية وانينعام وليس خاص، لكن إمهال المدين ورفع الغبن عنه، يعد سمة إنسانية توصلت إليها الق

الدين وارد  ، إلا أن تقسيط الدائنله إلىالقوانين الضريبية، ذلك أن القاعدة القانونية تفرض على المدين أن يعيد الدين بكام
 6اليإما بنص قانوني أو بإرادة القاضي الذي يأخذ بعين الاعتبار إعسار المدين ووضعه الم

 اسه الجبائي(:البعد الاقتصادي في القاعدة الضريبية )وعاء الضريبة وأس .3

ذا ه الجبائي، حيث أن طبيعة هبشكل واسع وكبير في وعائها وأساس تظهر ملامح البعد الاقتصادي في القاعدة الضريبية
ى ، وسنر فاظ عليهيضمن الح عي ماترا أنو  الوعاء إنما هو مادة اقتصادية، كما أن الضريبة لا يجب أن تعدم هذا الوعاء،

 هذه النقاط فيما يلي:

 الوعاء الضريبي: في 1.3

أما الفعل  7وعائها" مضريبة اسمل الالمادة التي ستتخذ أساسا لفرض الضريبة وغالبا ما تح "يعرف الوعاء الضريبي بأنه
ى دي لبلد ما بمدالاقتصا لتطوراالجبائي الذي يحلل على انه نقل للثروة، هو قبل كل شيء فعل اقتصادي، ويرتبط مستوى 

، وبالتالي فإن الفعل الجبائي هو من طبيعة مالية، وتتجلى مظاهر هذه المادة في القانون 8لجبائيمردودية وهيكلة نظامه ا
 الضريبي، على النحو التالي:

لدخـل، اف، ضرائب تصنيف الاقتصادي مـــن ثـلاث أصنـاتتشكل الضرائب حسب ال في طبيعة الوعاء الضريبي: -أ
ـــريع الضريبي فـي في أحكام التش قتـصـاديد الافـــاق، وعلى هـذا التصنيف سنـرى البعـوضرائـــب رأس المـــال، وضرائـــب الإنـــ

 الجزائـر، كما يلي:
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شرع التي تتبعها الم ي المصادرهال، أو كلاهما، وهذه مصدر الدخـل، إمـا العمــل، أو رأس الم ونميـز حسبفي الدخـل:  -1أ/
 :9ا يليثلة، وسنتطرق إليها بشيء من التوضيح فيمضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المما

لسلطة تكون ابه، وهذه سلطة غيره ولحسا يأخذ العمل صورتين، أولهما صورة العمل الذي يؤدي الشخص تحتالعمـل:  -
، أو قد تكون سلطة شخص من أشخاص 10إما سلطة شخص قانوني عام، وهنا يكون العمل مؤطر بالوظيفة العمومية

ن الشخــص متي تكون ي تلك الأما الصورة الثانية للعمل، فه ،بقانون العملوهنا يكون العمل مؤطر ص، القانون الخا
مل ذهني، ما إذا كان العأجار...، والن لنفســه ولحسابه، وهذه تكون حسب نوع العمـل إذا كان بدنيـا، ويتعلق بحالة الحـداد

عمل ئري على هذا الرع الجزاالمش اط معين، ومسمى جبائيا، ولقد نصفهذه تتعلق بحالة الطبيب والمحامي ...، وتتعلق بنش
لمماثلة، حيث اشرة والرسوم اائب المبالضر  بصوره السابقة، فبالنسبة للصورة الأولى، فقد نص عليها في المادة الثانية من قانون

داخيل موع الممجمن  ليادخلها ضمن أصناف الدخل الإجمالي، حيث نصت على أنه: " يتكون الدخل الصافي الإجما
 الصافية للأصناف الآتية:

من نفس  76إلى  (66د من )لمرتبات والأجور والمعاشات والريوع العمرية."، ثم تناولها بالتفصيل ضمن أحكام المواا -
في تكوين ة وع العمريور والمنح والري( على أنه: "تدرج المرتبات والتعويضات والإتعاب والأج66القانون، حيث تنص المادة )

باشرة وغير مل يكون بصفة مع من العالنو  الدخل الإجمالي المعتمد أساسا لإقرار الضريبــــة على الدخــــل الإجمالي."، وهذا
ة: عتبر أجورا لتأسيس الضريب( التي تليها تنص على انه: " ت67مرتبط بأي وضع قانوني أخر للمكلف، بينما المادة )

 ،ركاء والمسيرين للشركات التجاريةالمداخيـل المدفوعة إلى الش

خصيصات التو تسديدات ت واللتعويضاا ،لغيراالمبالغ المقبوضة من قبل أشخاص يعملون في بيوتهم بصفة فردية لحساب 
اعتيادية  ير شهرية، بصفةغلفترات   تمنحعلاوات المردودية والمكافـآت التي،لقاء مصاريفهمالشركات، الجزافية المدفوعة لمديري

ريس أو البحث شاط التدراء، نالمبالغ المسددة لأشخاص يمارسون، إضافة إلى نشاطهم الأساسي كإج،قبل المستخدمينمن 
كري."، إلا أن ي طابع فرفي ذأو المراقبة أو كأساتذة مساعدين بصفة مؤقتة، وكذلك المكافآت الناتجة عن كل نشاط ظ

بع أخر من نفسه، طاليعمل و ية، حينما يكون الشخـص مستقـل المشرع غلب على أكثر العمل الذهني، أي الصورة الثان
 .11الضريبة، ولم يحصره في مجال العمل، بل حصره في مجال الأعمال التي تستهدف الربح

وهـو على نوعين، رأس المـال الثابت، ورأس المـال المنقـول، وهذا التمييـز نجــده في أحكام قانون الضريبـة، رأس المـال:  -
سس على رأس المال الثابت كـل من الضريبة على إيرادات الملكية العقارية، وبدلات الإيجار، فوائض قيمة التنازل، حيث يـؤ 

بينما يؤسس على رأس المال المنقول، الذي هو عبارة عن أسهم وحصص وسندات وديون وغيرها، ما يسمى بالضريبة على 
ئري، حيث نص ضمن المادة الثانية من قانون الضرائب المباشرة والرسوم رؤوس الأموال المنقولة، وهذا ما فعله المشرع الجزا

المماثلة السالف ذكرها على إخضاع رأس المال عبر ثلاث أصناف مختلفة هي كل من عائدات المستثمرات الفلاحية، 
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خلها كلها ضمن نطاق ضريبة الإيرادات المحققة من إيجار الملكية المبنية وغير المبنية، عائدات رؤوس الأموال المنقولة، وأد
 الدخل الصافي الإجمالي.

ل عنها، فقد نظمها ئض قيمة التناز بنية وفا المأما بالنسبة للصنف الثاني، وهو الإيـرادات المحققـة من إيجار الملكية المبنية وغير
ذه هيحدد نطاق ( 42ة )( من القانون السالف الذكر، حيث نجده ضمن الماد82( و)42المشرع ضمن أحكام المواد )

ن أرباح تكون مدرجة ضم ريطة ألاشتاد، الضريبة بجميع الإيجارات المدنية والتجارية، والصناعية، والمهنية، غير المجهزة بع
 .مؤسسة صناعية، تجارية، حرفية، أو مستثمرة فلاحية، أو مهنة غير تجارية

 القانون ضمن يليها وما45 المواد  ع ضمنفقد تناولها المشر  أما الصنف الثالث، فهو الإيرادات المحققة من الأموال المنقولة،
 الإيرادات في لها المماثلة راداتوالإي الشركة وحصص الأسهم ريوع تتمثل " :( أنه45المادة ) ضمن جاء حيث ذكره، السابق

 :توزعها التي

 ،أسهم شركة شكل المتخذة نيةلمدا الشركة،المحدودة المسؤولية ذات الشركات ،التجاري القانون بمفهوم الأسهم شركات
 تليها ( التي46المادة ) عرفتو الأموال"،  رؤوس لشركات الجبائي النظام اختارت التي المساهمة وشركات الأشخاص شركات

 12الموزعة الأرباح هذه هي ما

 أنه أي للدخل، ختلـطالم المصدر بأنه لالعم بين وما المال رأس بين ما يجمع الذي المصدر يعرف :معا المال ورأس العمل -
 الضريبة لتأسيس للدخل المصدر ذابه الضريبية التشريعات من العديد أخذت ولقد ذكرهما، السابـق الصورتيـن بين ما يجمـع
 قد الفرنسي والمشرع ،كلفالم الشخص معيار حسب تعدده أو الأساس، وحدة بين الضريبية المعاملة لكن اختلفت عليه،
 .معا لتينالحا كلا وسنرى الجزائري، المشرع فعل غراره وعلى المصدر، هذا مداخيل أسس بتعدد أخذ

 عليها نص والتي المهنية، لأرباح ةبالنسب ذلك قرر قد المشرع نجد الإجمالي، الدخل أساس في تدخل التي للأصناف فبالنسبة
في نص  والصناعية، اريةالتج بالأرباح فقط مداخيلها حدد بينما الذكر، السالف القانون ( من02المادة ) بموجب
 لأرباح الأساس، حيث من مرادفة هيو  الشركات، بأرباح فتتعلق الثانية، الحالة القانون،أمانفس  من يليها ( وما11المادة)

 ذكرها، السابق الأرباح باقي عن صلهاف المشرع أن إلا طابعها، رغم وهذه تميزها، يتم حتى الجبائي بالمفهوم الأموال شركات
 (.136) و (135) المواد في هاونظم

 أسس وبالتالي ،إليها اشرنا أن الن سبق التي الإنتاج عوامل عائدات كل شمل قد الدخل آلية عبر المشرع أن يتضح وعليه،
 .الاقتصادية العملية هذه على الضريبة

 امتد ولقد المنقولة، ملاكوالأ العقارية، الأملاك من كل تشمل التي الأملاك، مبسط بشكل بالثروة نقصد :الثروة -2أ/
 وضريبة ،عادلة غير ضريبة الأملاك على أو الثروة على الضريبة أن يرى من هناك كان وإن الأملاك، هذه إلى الضريبي القرار
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 ولقد الثروة، على الضريبة بتقرير أخذ قد الجزائري التشريع ومنها الضريبية التشريعات معظـم أن إلا الملكية، على اعتداء
 رســم "يؤسس أنه: ( على248المادة ) نضمته وهذا العقاري، الرسم يسمى الأول، النوع الضريبة، من نوعين في ذلك دتجس

 من المعفاة تلك باستثناء الوطني، التراب فوق الموجودة القانونية، وضعيتها تكن مهما المبنية الملكيات على سنوي عقاري
 بجميع المبنية غير الملكيات على سنوي عقاري رسم انه: "يؤسس علىد( 261 المادة ) نصت كما، "صراحة الضريبة
، أما 13إعفائها المقرر الملكيات تليها التي ه(261) المادة الضريبة."، وضبطت من صراحة المعفاة تلك باستثناء أنواعها،

رائب المباشرة والرسوم المماثلة،ـ النوع الثاني فهو ما يعرف بالضريبة على الأملاك المنصوص عليها بالمواد ... من قانون الض
 وهي تشمل العقارات والمنقولات معا.

 بضرائـب إمـــا وتسمى متعددة، ضرائب وإنفاقه دخلال استعمال مجال أي الإنفاق مجال على يؤسس الإنفاق: -3أ/
 لمجال الضرائب من جملة خصص حيث الأسس، من النوع بهذا اخـذ قد الجزائري، والمشرع التداول، ضرائب أو الاستهلاك،
 على الرسم هي الشأن، هذا في ضريبة أهم أسس قد المشرع نجد هذا وفي الأعمال، برقم المتعلقة تلك ومنها الاستهلاك،

 من يليها وما الأولى المواد ضمن لكذ ررقو  واحد، آن في والمبيعات المشتريات على عامة ضريبة تعتبر التي المضافة القيمة
 :14المضافة لقيمةا على للرسم تخضع " :أنه على الأولى المادة تنص حيث الأعمال، رقم على الرسوم قانون

 ارياتج أو صناعيا طابعا تكتسي التي الخاصة للرسوم ةالخاضع تلك غير من ،والخدمات العقارية والأعمال البيع عمليات -1
 .حرفيا أو

 البيـــع حركة جميع يشمل هو جهة فمن مال،الأع رقم على رسم أهم يعد إنما الرسم وهذا :الاستيراد عمليات -2
 تضمنها أخرى وعيةن ضرائب هناك و، المستورد أو محليا المنتجة سواء الوطني التراب عبر والخدمات السلع على والتسليمات

 تضمنته يالذ البترولية لمنتجاتا على ،الرسم الاستهلاك على الداخلي الرسم مثل الأعمال، رقم على الرسوم قانون من كل
 .القانون نفس من يليها وما مكرر (28) و( 25المواد)

 أن نجد بينما التسجيل، قانون من كل في الواردة الأحكام من العديد له خصص المشرع فان التداول في المنفق الدخل بينما
 .15الطابع قانون تضمنها الأحكام من جملة كذلك المشرع لها خصص قد الأموال تداول

 اوطالم باختلافها، الاقتصادية المادة هي لضريبةا مصدر أن رأينا لضريبة:ل كوعاء الاقتصادية المادة على الحفاظ في -ب
 يكون أن فينبغي ومستمرة، دوريةو  متجددة الضريبة لأن المادة، هـذه كامل المشرع يستهلك ألا فينبغي كذلك، الأمـر أـن
 الضريبية التشريعات عظمم أن حيث كذلك، ودوري ومستمـر جددمت كمصــدر يضمنها تىح ،يهاعل محافظةلل نظام تبني

 سنتعرف الجزائري، لتشريعا في الحماية هذه مظاهر إلى نصل وحتى المادة، هذه وحفظ حماية ضمان على مضمونها كيفت
 :يلي كما ذلك، في التشريعات عليه تقف الذي الأساس على بدء
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 الإيراد وتأسيس تبرير في عامة بصفة الضريبي عللمشر  الجدي التفكير أن يتضح للضريبة: الخاضع الإيراد أساس -1/ب
 :هما نظريتين، في ذلك أثار يميز الفقه جعل للضريبة، المقرر

 زمنية فترة خلال دورية، بصفة تتدفق ةجديد نقدية شرائية قوة كل هو الإيراد مفادها: "أن النظرية وهذه المصدر: نظرية -
 المــــال(. بالمصدر )رأس المساس دون كهـااستهلا  يمكن بحيث معينة،

 ــيف والتـوسع المصـــدر، على المضافة بالقيمة رتبطم الإيراد يكون أن يكفي لا انه مفادها التي النظرية هذه :الثـراء نظرية -
 وهي الرأسمالية المكاسب إليه افيض أن يجب بل المال، ورأس الدخل، بين الانفصال طريـق عـن للشخــص الاقتصادية القوة

 .16واحدة ومرة عرضي بشكل تحققت ولو المال رأس لقيمة المضافة القيمة

 بعــض في الثانية بالنظرية لأخذا إلى كذلك تجها بينما كقاعدة، الأولى بالنظرية أخذ الجزائري، المشرع أن يلاحظ، وما
 :يلي فيما نجدها ذلك، في العملية المظاهرو  الحالات،

 المتعلقة التخفيضات من العديد قرر المشرع نأ كيف سبق، فيما رأينا الضريبية: المادة على ظالحفا مظاهر -2/ب
 القوة على المحافظة ورائه من يتحقق إذ عملي، هو ما ومنها إنساني، هو ما منها اعتبارات لعدة وهذا العمل، بمداخيل
 عوامل عدة أعتمد قد المشرع أن فنرى ،الاقتصادية للمادة بالنسبة بينما الضريبية، المادة تتجدد حتى وهذا للعمل، المتجددة
 :يلي فيما أهمها نذكر لحفظها،

 وبالتالي المنشأة، بالفعل حققها التي ةالمضاف القيمة ويوضح التجديد يحقق عامل أهم التكاليف تعتبر التكاليف: خفض -
 في بذلها تم التي التكاليف وحسم صمخ نظام اعتمد قد المقارنة الضريبية التشريعات من العديد غرار على الجزائري فالمشرع

 الصافي الربح يحدد " انه: ( على141)المادة  ضمــــن جاء حيث المصدر، لنظرية مسايرة بالطبع وهذا والإيراد، الربح إنتاج
 اجل من مباشر غير أو رمباش بشكل التي أنفقت التكاليف أنواع المادة كدالك هذه وحددت التكاليف، كل خصم بعد

 ذهه من والتحقق تكييف في والمكلف الضريبية الإدارة ينب والــرد الأخـــذ من العديـــــد هنــــاك كان وان وحتى الربـــــح، تحقيــــــق
 .17المنشأة وطاقة لإيراد وحفظا استمرارا تمثل أنها المهم التكاليف،

 التي الاستثمارات أخرى بعبارة أو ،بتةالثا الأصول قيمة لنقص تماما مرادف هو الإهتلاك الإهتلاك: أقساط تخفيض -
 وأ عقـــارات تكــــون قـــد ثــمــــاراتالاست وهـــذه وغيرهـــا، التصنيع أو الإنتاج عمليات في لاستغلالها المنشأة خصصتها
 وبالتالي الأجل، طويلة والديون روضلقبا المالية اتالإهتلاك كذلك تتعلق بينما الإنتاجية، الآلات غــــرار على منقــــولات

 بشكل وذلك للمنشأة مال رأس من الهام الجزء تشكل  التي الأصول لهذه والإحلال التعويض عمليتي ويتبنى يساير فالمشرع
 من 03في الفقرة  أيضا، ذلك على نص قد الجزائري والمشرع والمالية، المحاسبية ميزانيتها في التغيرات وترصد ومستمر دائم

 . ذكرها ( السابق141المادة )
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 :على المادة الاقتصادية القاعدة الضريبيةأثر  2.3

 ،المــــادة هذه عن تحافظ الضريبية دةالقاع أن كيف ثم للضريبة، أولية مادة هي الاقتصادية المادة أن كيف رأينا بعدما
 التالي: لنحوا على وهذا ،الاقتصادية المادة  أثر مباشر علىلها  الضريبة أن كيف ،تبيان سنحـــاول

نيانه على الوعاء الضريبي، نجده في ب إن أهم تأثيرالاقتصادية:  المادة على ومعدلاتها الضرائب حجم أثر دراسة  -أ
لضرائب الية فرض دثه عمحيث يعرف هذا الضغط بأنه: "التأثير الذي تح جي، وهو ما يعرف بالضغط الجبائي،الخار 

بائي على يعبر الضغط الج يبي، كماالضر  ة عن حجــم الاقتطاعــات وصورة التركيب الفني للهيكــــلالمختلفة، والآثار الناجم
يدل أن الضغط الجبائي مرتبط بعنصرين شاملين،  ، وهذا18العبء الذي يحدثه الاقتطاع الضريبي على الاقتصاد الوطني."

دلاتها، وطرق سها، ومع، وأسق الأوعية، ونوعيتهانطاب ،لاقتطاعات الضريبية، وهذه مرتبطةالعنصر الأول، هو حجم ا
الي فعدم وتختلف، وبالت لك بنيتهدد كذوتكلفة تحصيلها، أما العنصر الشامل الثاني فهو الناتج الإجمالي الداخلي، وهذا تتع

يلتها، نقص حصكبر، وتغط الأاختيار توجيه الضريبة قد يؤدي إلى القضاء على الأنشطة المحلية الناشئة وتتحمل الض
 .وحصيلة الضريبة بالمقابل

ين بومزيج  ما انه مصطلح مركب،كديث الظهور،  مصطلح التنمية المستدامة مصطلح ح المستدامة: التنمية في  -ب
السياسات  ن خلالها صياغةية يتم مي عملهالاقتصاد، التنمية والبيئة، ولقد عرفت الأمم المتحدة التنمية المستدامة بأنها: " 

، وايكولوجيا اديا، اجتماعياكون اقتصتنمية ة، الضريبية، التجارية، الطاقوية، الزراعية والصناعية كلها بقصد إقامة تالاقتصادي
 التنمية وهي تطوير الجانبكما وكيفا واستمرارها في الزمن،  ، ومن خلاله يظهر التمازج بين عدة جوانب19مستديمة."

لمحافظة عليه، لتالي ينبغي ادده، وباكن تجيمطبيعية فيها ما هو متجدد وفيها ما لا والبيئة التي هي الموارد ال البشري وتقدمـه،
ون لتي أحدثها قانلضرائب اادلك  ومثال ،الضريبية والمشرع الجزائري قد اهتم بالبيئة ووضع لها عديد النصوص التشريعية

  ليا،صنوعة محر المطاطية المستوردة أو المعلى الأطـــ(، حيث أسس ضريبـــة 61( و)60مثلا في مادتيـــه، ) 2006المالية لسنـــة
 كما أسس رسم على الزيوت، والشحوم.

 :البعد الاقتصادي في تحصيل الضريبية. 4

بي ت والوعاء الضريالإعفاءاو هداف المبادئ والأ أثر البعد الإقتصادي على القاعدة القانونية الضريبية فيلا يقتصر 
 مراحل لك فيذظهر وي، ها، والذي ينشأ في شكل دين ضريبي المبلغ الذي هو غايت، بل يتعدى ذلك إلىفقط وأساسه

 لنقاط التالية:ليه في اإتطرق وطرق تحصيل الضريبة، كما أن عملية التحصيل تستند إلى مؤشرات الأداء والفعالية، سن

 :الضريبية في تحصيل4-1
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اج أنجع تهدف إلى انته يبي، كماالضر  ي في عملية الوفاء بالدينيرتبط تحصيل الضريبية بمبادئ أغلبها متعلق بالجانب النقد
 :يما يليف ليهاإنتطرق الطرق في عملية التحصيل بما يضمن اكبر تحصيل إيرادي بالنسبة لخزينة الدولة، 

 يتم تحصيل الضريبية وفق المراحل والطرق التالية:مراحل وطرق تحصيل الضريبة:  -أ
وتنظيمها  داثهاإحبحكم  اج القانوننت الإدارةوهذه التحصيل عن طريق إدارة الضرائب  يتم مراحل تحصيل الضريبة: -1أ/

  مرحلتين:عبرتحصيل يتم الالضرائب وتحصيلها، و  إنشاءوتحديد فروعها ونطاق اختصاصها فضلا على مجال تدخلها في 

 وتشمل ما يلي:المرحلة الأولى:  -•
تحديد و  تقييم فيف بالضريبة حيث يتجسد عمل المكل كلف بالضريبة،التصريح من قبل المويتم عن طريق  الإثبات: -

وآجال إيداعها، والتي تتنوع  بحسب نموذجها وبياناتها ،20الوعاء عن طريق جملة من التصريحات المقـررة بموجب القانون
كان المكلف م فيغير تصريح ال التصريح بوعاء الضريبة، التصريح بالضريبة، بحسب غرضها فيما يلي: التصريح بالوجود،

 بالضريبة.
ن قبل الإدارة لضريبة مامة وعاء تحديد قيوهو المبلغ النهائي الواجب تسديده من طرف المكلف بعد عملية  التصفية: -

وهناك  لضريبة إطلاقا،لمكلف بااتدخل الضريبية، فهناك حالات تنفرد الإدارة الضريبية بتحديد قيمة الوعاء فيها، دون أن ي
شكل تحديد الوعاء بقوم هي بح، وتخرى، تحل فيها الإدارة الضريبية محل المكلف بالضريبة الذي لا يقوم بالتصريحالات أ

 مباشر وفوري.
أن و  رقابته،صريح و ا التذير هتقر فيها ائب يتعين على إدارة الضر بحتة ه المرحلة تعتبر مرحلة إدارية ذوه تقرير التصريح: -

و تدعم أسسها ضريبة، أاضعة للإيجاد عناصر جديدة تدعم المادة الخ بهدفهذه الدعائم، موضوع الرقابة هو إعادة فحص 
 الجبائية، وهذا لاستخراجها مقرونة بالجزاءات وإعادة إلزام المكلف بها.

 تلك الضرائب دء ما بينيز في البنمتحصيل الدين الضريبي بحسب اختلاف الضرائب، وبذلك، وتشمل المرحلة الثانية:  -•
ونركز صفة عامة إليها ب نتطرق، لكننا س لا يستدعي تحصيلها هذه الجداولالضرائب التيو تي تحصل عن طريق الجداول، ال

 إجراءات التحصيل: بالخصوص على

 ة العمومية والتيالمحاسب فق قواعدو ، وتتم كلفينأي محاسبة التحصيل الفعلي للضريبة المدفوع من طرف المالمحاسبة:  -•
لتحصيل سواء اكيف يتم و تحصيل المحاسبة العمومية، من حيث تحديد من هو المحاسب، وما هي وسائله في التخضع لقانون 

 ائية.الجب اءاتالإجر ن قانو  أحكاموهنا تتمم قواعد هذه المحاسبة كذلك بموجب  الإجباري أوبالشكل الاختياري 
 ك عن طريق:إيراداتها وذلتعتمد الإدارة الضريبة على عدة طرق لتحصيل إجراءات التحصيل:  -•

 .أي التسديد المباشر للضريبة وفي أوقات الاستحقاق القانوني التوريد المباشر: -



 الضريبية القانونية القاعدة في الاقتصادي البعد أثر
 

18 
 

يه الوعاء فجل تعدد سلفين في تسجل في هده الطريقة أسماء ونشاطات المك التحصيل عن طريق المكلف بالضريبة: -
 طاع.الاقتو التحصيل وآجال التسديد  الخاضع للضريبة والسعر المستحق ويحدد فيه تاريخ الشروع في

  التحصيل.فيلسهولة ة تتميز باومثال ذلك الضريبة على الأجور و المرتبات و هده الضريب :الاقتطاع من المصدر -

لتسوية ااية السنة تتم ة وفي نهبة المدفوعوتكون هذه الأقساط دورية يدفعها المكلف استنادا إلى الضري :الأقساط المقدمة -
 الفرق أو استرجاعه.بدفع 

ن خلال تحسين لضرائب ماة لمختلف لقد ساهم الإصلاح الضريبي في زيادة المردودية المالي طرق تحصيل الضريبة: -2أ/
 طرق الدفــــــــع التيويتم دالك عن طريق تسديد المستحقات بطريقة طوعية أو التحصيل بالقوة وفقا  ،21طرق التحصيل

لمذكورة في رائـب والرسوم اتؤدى الض لــة على أنــه: "( من قانـــون الضرائـــب المبـــاشرة والرسوم المماث370نصـــت عليها المـــادة )
لاقتطاع اا فيها بمخرى هـذا القانون نقدا لدى صندوق القابض القائم على جدول الضرائب أو حسب طرق الدفع الأ

 البنكي أو التحويل أو الدفع الآلي."

 يقوم المكلفين بالضريبة بتسديد مستحقاتهم كالآتي: تياري:التحصيل الاخ -•

لمدفوعة حسب لمبالغ اب إدراج ايتم التسديد النقدي في اليومية الإدارية لإيرادات الصندوق ويج التسديد نقدا: -
بمواعيد  لالهمحالة إخ لا فيإالتعليمات المعطاة من طرف المدين أو شخص آخر مكلف بالتسديد ولا يعرضهم لأي إجراء 

 التسديد من طرف الإدارة.

ية  وتحرر ات البنكريق الشيكيتم التسجيل في اليومية الإضافية لكل التحصيلات الذي تتم عن ط :التسديد بشيك -
هة  على الجتوازيينم، كما يشطب الصك بخطين ،ويكتب بحروف بدون محي أو زيادةالشيكات بأمر قابض الضرائب 

 .اليسرى مع وجود رصيد كافي

بريدي الجاري لحساب الو الدفع لأوتأخذ هده الطريقة عدة أشكال مثل بطاقة الحوالة  التسديد بالصكوك البريدية: -
 أو الدفع لحساب البريد الجاري أو التسديد بسندات مكفولة.،للقابض 

ل في فعت، والطوعي اريلاختيا التنفيذ إذا لم يقم المكلف المدين بالضريبة من الوفاء بدينه عن طريقالتحصيل الجبري:  -•
ون لإجراءات قد يكات، وهذه لاحقاتكون على شكل متابعات وم ،مواجهته جملة من الإجـــراءات التي تحقق التنفيذ الجبري

 :ا يلي، وذلك فيمالقانون الضريبيمصدرها بشكل عام قانون الإجراءات المدنية والإدارية، أو 

ل المقررة في عقود التبليغ الأخيرة، يبدأ قابض الضرائب في إجراءات التحصيل الجبري عندما تنتهي الآجا النزاع الجبائي: -
 في مواجهة المدين بالضريبة، والذي يكون في شكل متابعات، على النحو التالي:
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لمالي لمقررة للضغط اتابعات ا، المالغلق المؤقت للمحل المهني والحجز، بيع المحجوزات، الحجز على ما للمدين لدى الغير
 والبدني على المدين بالضريبة.

ؤولية قابض ة تحت مسن المتابعيتم تنفيذ التحصيل الإجباري من طرف أعوا الأشخاص المؤهلين للتحصيل بالقوة: -
ويتم ، الضرائب ة مديريةت رقابويتم هذا تح،الذي يعتبر المخول الأساسي لعملية التحصيل الإجباري للضرائب ،الضرائب 

 وة وفق إجراءات نظامية تتمثل أساسا فيما يلي:التحصيل بالق

لمتعلقة به يحـدد أحكامه او لضريبي، لقانون ا" الالتـزام الضريبي هو واجب متعدد الصور ينشئه ا الالتزام بالدين الضريبي: -
ن الامتناع عال، و يام بأعمن القوحـده، ويتضمن في الأساس القيام بأداء مبلغ من النقود يسمى ضريبة، وما يحقق ذلك م

الدولة التي  ةنلفائـدة خزي القيام بأعمال تحول دون ذلك، يحمل بها عدة أشخاص، مركزهم شخص المدين بهذه النقود،
 22تسمى الدائن، ويوجب القانون الإدارة الجبائية إجبار المدين على تنفيذه."

تخلاص الدين، ئن في اسفتها داومية بصيعرف الاستحقاق بأنه قيام حق الخزينة العم وجوب أن يكون الدين مستحق: -
أو ، وهو القانون ام،الالتز ر د مصدالدين، وبالتالي فالاستحقاق مرتبط بالدين، إذ نج ن محل هذا الحق بطبيعة الحال هولأ

 .الواقعة المنشئة

لقانون محددة، إذ ا يةمدة زمن ضي عليهاالتقادم مصدره القانون، مقرر على الديون التي تم أن لا يكون الدين متقادما: -
ائري قد فالمشرع الجز  ،ين غالباالمد ة الدائن، ولمصلحةهو الذي يحدد الديون ويحدد مدة تقادمها، ويكون التقادم في مواجه

 وجب الموادوفصل فيها بم زينة،نص على تقادم مبالغ الضرائب، كما نص على تقادم الحقوق المستحقة للمكلف في ذمة الخ
 ( من قانون الإجراءات الجبائية.143( إلى )105من )

لضريبي، التحصيل ا تعترض هناك العديد من الإشكالات والعوائق التيفي معوقات سياسة التحصيل الضريبي:  -2.4
ت جع إلى الإشكالاها ما ير ، ومنمنها ما هو يرجع لطبيعة النظام، إلى تطور وسائل ودعائم الأنظمة الضريبية المقارنة

 ما يلي:نرى ذلك كسو ليه، وعفضلا على الإزدواج الضريبي، من الغش الضريبي والتهرب الضريبي، التقليدية وهي كل 

زئيا ريبة المستحقة جدفع الض عناه بشكل مبسط هو عدمالغش الضريبي هو نوع من الجرائم الضريبية، وم الغش الضريبي: -أ
، وتحصيلها يبةربط الضر و سيس تأ، وهذا عبر مراحل أو كليا، سواء بالتملص منها بشكل مباشر، أو عن طريق حيل تدليسية

 ، وبالإثباتات،لمحاسبيةئق احيث قد يبدأ من لحظة التصريح، إلى غاية التحصيل، وهذا بالتلاعب بالتصريحات، بالوثا
ت طياسيسها على معو عدم تأها، ألضعف عدالت إماالأكيد أن الظاهرة ترجع إلى خلل في السياسة الضريبية في حد ذاتها، و 

، والقانون قد نظم جرائم 23..جيدة، أو عدم إرساء قواعد للوعي أو لعدم وضوحها، وعدم مشاركة الفرد فيها، وهكذا..
د لها المشرع فرنسي حديع الالعش الضريبي وحدد عقوباتها، فضلا على أن خصوصية الجريمة الضريبية على غرار التشر 

 ة.   عمومية الضريبيلدعوى الاريك تحلجبائية فيما يخص الجانب الإجرائي في الجزائري أحكاما خاصة ضمن قانون الإجراءات ا
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المشروع،  ب الضريبي عن الغش، فكون التهرب قد يأخذ مصطلح التجنيختلف التهرب الضريبي التهرب الضريبي: -ب
ب أو التجنب ر ها التلكن، هذ والذي من الأساس ليس له عقوبة طالما أن مرتكبه لم يخالف نصا واضحا وقاعدة ضريبية،

بة، ها وتجنب الضريلنفاذ منلغلال معناه أن السياسة الضريبية ضعيفة، والنصوص المعبرة عنها تحمل فراغات تكون محل است
بط لضريبي، بل يرتلجانب ابافقط  وعليه، فالتهرب ينتج عن ضعف النظام الضريبي وأدواته، والمشكلة أن التهرب لا يرتبط

 24.ش الضريبية الغوبالتالي معالجته، تكون معالجة شاملة وليست جزئية، كما في حال بإقليم الدولة ككل،
هذا و زدواج الضريبي، مشكلة الإ القواعد الضريبية هي إنشاء العوائق التي تواجه المشرع فيمن أهم  الإزدواج الضريبي: –ج

و معنيين، الإزدواج هنا ذليمية، فالإقو نية الدولية لا يرتبط بالنظام القانوني الداخلين بل يكون في مواجهة الأنظمة القانو 
و أبنفس الكيفية  تين سواءاء مر تصادي والذي يعني فرض الضريبة على نفس الوعقالمعنى الأول هو الإزدواج الضريبي الإ

يجب أن يعالج ضريبي و لنظام الاج نفس اون نتبكيفيتين مختلفتين، وفي نفس الفترة الزمنية المقررة لتقرير الضريبة، وهذا عادة يك
لأكثر من مرة  فس الشخصال لن، إخضاع نفس المالذي يعرف بأنهداخليا، بينما الإزدواج الأخطر هو ذو طابع قانوني و 

تمدها كل عايير التي تعختلاف المهذا باكثر و أو ألنقس الضريبة في نفس الفترة الزمنية، والذي يجسد في اغلبه ما بين دولتين 
رى خأية وتفرض دولة ة السياسلتبعيلى معيار اإالضريبي، فقد تفرض دولة ما ضريبة بشكل السابق استنادا  دولة في قانونها

قد كانت هناك ريبي، ولواج ضدز إقامة وهكذا، ليتحقق بذلك لإو معيار اأضريبة استنادا غلى معيار النشاط الاقتصادي 
تجسدت في وضع  ادية حيثالاقتص التعاون والتنميةك منظمة مم المتحدة وكذللأهمها جهود اأالعديد من الجهود الدولية 

ت الدولية برام الاتفاقياإدول يتم له الاتفاقيتين نموذجيتين لمعالجة الازدواج الضريبي واستنادا إلى واحد منهما حسبما تفض
    زائر بالطبع. ها الجمنو نائية العديد من هذه الاتفاقيات الث إبراملمعالجة الازدواج الضريبي، ولكل دولة الحق في 

 خاتمة: .5

 نه يمكننا استخلاص ما يلي:فا محاور الدراسةبناء على ما سبق وما ورد خصوصا في 

 ؛ةلإقتصادياالقانون يستند في مبادئه إلى مبادئ الضريبة وأهمها تلك المبادئ ذات الطبيعة  -•

 ؛لوعاء وقواعد التحصيلتتجسد خصوصا في او  ،طبيعة اقتصاديةذات  مادة أوليةيتكون القانون الضريبي من  -•
ل الدولة من خلا تصادق افيك تؤثر ، فهي كذلطللقاعدة القانونية الضريبية لا تتأثر في بنائها بقواعد الإقتصاد فق -•

طريق نظام  ضريبة عنلضعين أهداف توجيهية ومن خلال قواعد محافظة على الوعاء ومحافظة على مداخيل الأعوان الخا
 ء.الإعفا

 دراسة الفرضيات في ظل النتائج:

وبالخصوص في  ،يتجلى البعد الاقتصادي في مبادئ الضريبة وأهدافها ومبادئ فرضها والإعفاء منها الفرضية الأولى: -•
يتجلى في مساهمتها في مسالة توجيه الاقتصاد  فهو ،فرضية صحيحة مجالات التلاقي المعرفي بين القانون وقواعد الاقتصاد،
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على ديمومة بعض الأنشطة الاقتصادية  المحافظة وضماناتق أهدافه ،باستخدامها كآلية مهمة في مجال السياسة المالية، وتحقي
 من خلال نظام الإعفاءات والتخفيضات والامتيازات؛

لجبائي، وكبير في وعائها وأساسه ا بشكل واسع تظهر ملامح البعد الاقتصادي في القاعدة الضريبية الفرضية الثانية: -•
 كوينهتة  طبيعلبعد فياا ذحيث تظهر مظاهر ه ،فرضية صحيحة حيث أن طبيعة هذا الوعاء إنما هو مادة اقتصادية،

 روة...(، ووجب على الضريبة ضمانه والحفاظ عليه؛ث-ملع-)رأس مال الاقتصادي
و بي، اء بالدين الضريية الوففي عمل دييرتبط تحصيل الضريبية بمبادئ أغلبها متعلق بالاقتصاد النق الفرضية الثالثة: -•

ها)محاسبة رق تحصيلكيفية وط  حيث يبرز هدا البعد في ،فرضية صحيحةاستخدام مؤشرات قياس فعالية الضريبة في  يتجلى
 ...(.ئل الدفع بصفة عامة، وساشيك بنكي-سيولة نقدية-أداء الضريبة

 التلاقي المعرفي مجالات فيتساهم  قديم بعض التوصيات التييمكننا ت ،إليهبناء على ما خلصنا  الاقتراحات والتوصيات:
 :نوجزها فيما يلي يةخاصة في مجال القانون والعلوم البين،   البحث العلمي الجامعيفي المنهجي وأفاق التعاون

 ؛الضريبية نونيةعدة القالسليم للقابما يخدم البناء ا لمي بين القانون والعلوم البينية،تفعيل التعاون العضرورة  -•
اصة في ال الضريبي خحث في المجعنى بالبتإقامة مخابر بحثية أكاديمية على مستوى الجامعات بالتعاون مع إدارة الضرائب،  -•

 ؛زائر الجمجالات التلاقي العلمي والمنهجي، قصد وضع استشراف مستقبلي بخصوص النظام الجبائي في
 اقتصادي؛و ت الضريبية وتأسيسه على شكل موضوعي إعادة النظر في النظام القانوني للإعفاءا -•
 ؛عاء والتحصيلسيس الو ليه في تأيستند إ، توفير نظام معلومات في شكل قاعة بيانات عن النشاط الاقتصادي الحقيقي -•
 يبية، ولا يتمنية الضر ص القانو الحوكمة في ضبط السياسة التشريعية الضريبية على الخصوص وفي إعداد ووضع النصو  -•

ى عدها بما يتماشرية لقواالدو  تصار فقط على وضع هذه النصوص من خلال قوانين المالية، فضلا على مكنة المراجعةقالإ
 تصادية للدولة.قوالسياسات الإ
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